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من أسس

النظام الاقتصادي في الإسلام

( متاع الحياة الدنيا )

النظام الاقتصادي يقوم على متاع الحياة الدنيا الذي يشكل المتطلبات الإنسانية. على النحو التالي:
·  يقوم على:


1) مبدأ " متاع الحياة الدنيا " وماتقوم عليه من المتطلبات الإنسانية


أي ما ينتفع به في الحياة الدنيا طال هذا الانتفاع أو قصر.

· ولذا فإن أساس الحياة الاجتماعية والاقتصادية يقوم على الشهوات الإنسانية.
·  أورد القرآن الحياة الاقتصادية على أنها متاع :

بقوله تعالى :- " وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها " القصص /60


-  " يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع " غافر /39


- " المال والبنون زينة الحياة الدنيا " الكهف /46

2) و متاع الدنيا بالنسبة للإنسان له مصدران أساسيان :


أ- خيرات الطبيعة ( الأرض ) وما تحويه من موارد لنا " ليأكلوا من ثمره "


ب- عمل الإنسان الواعي.

وهذان المصدران وردا في قوله تعالى " وأية لهم الأرض الميتة أحييناها .... ليأكلوا من ثمره وما (1) عملته أيديهم أفلا يشكرون " يس/33-35.

وقوله تعالى " أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاماً .... ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون " يس /71-73

· الشهوات:

والشهوات رغبات واعية في الإنسان ، إنسانية متطوره ، ولقد حدد القرآن الرئيسية منها في (6) والتي منها تتفرغ وتتشعب باقي الرغبات .

يقول تعالى " زُين للناس حُب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع(2) الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب" آل عمران/16.

3) معنى المتاع :
· المتاع جاء في معنى الحاجات :

يقول تعالى :

" قالوا يا أبانا إنّا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا ... " يوسف/17 ، 65، 79

· وعندما يكون المتاع معداً للبيع والمقايضه يصبح بضاعة.
· والمتاع بمعنى الأشياء في سورة الطلاق " وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب " الأحزاب /53.
وقوله تعالى " وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" ... " ومتعوهن على الموسع قدره " البقرة / 241 ، 236 .

والمعروف شيء نسبي فلا يوجد معروف مطلق .

· وحدد المتاع بشكل قطعي في قوله تعالى  " فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون " الشورى /36

· والمتاع المؤقت كما في سورة البقرة /126 يقول تعالى " وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلاً ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير "
· وقوله تعالى " وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " الحديد /20 والغرور النقصان وعدم النضوج. " والله عنده حسن المآب " للدلالة على أنها متاع غير ناضج وغير مكتمل.
· وقيل الَّنساء : الشهوة الأولى :

وهي المتأخرات من المتاع ( الأشياء ) ، فالإنسان يشتهي آخر شيء أي الأشياء المتجددة ، أي جاءت متأخرة عن ما قبلها.

فالنَّسَاء شهوة التجديد في الأشياء.

تأطير وتشخيص
لقد بدأت مسيرة الاقتصاد منذ أن خلق الله الإنسان :

" إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى " طه 118-119

 وقال سبحانه :

" وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين " فصلت /10.

ومنذ أوجد الإنسان على الأرض أو أهبط إليها استمرت مكابدته للموارد التي خلقها له الله وسخرها له واستخلفة عليها واستعمرة فيها:



 ( إنتاجاً

وتوزيعاً

وتبادلاً

واستهلاكاً )
ليحقق مصالحة فيها ويشبع حاجاته وفق مقاصد الشريعة.

وأن لو استقامت البشرية واستقام الناس على الطريقة لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم ولسقاهم ربهم ماء غدقا وشراباً طهورا:

" وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غَدَقاً " الجن /16

ولكن:
ولكن الناس اتّبعوا نظماً اقتصاديةً من نسج أفكارهم المطلقة وما قد يداخلها من أهواء فتكاثرت مشاكلهم الاقتصادية وتلاحقت أزماتهم المالية وهوى ميزان العدل الاقتصادي والتوازن في كل جنبات العملية الاقتصادية.

وسنتناول في موضوع البحث في شكل مقالات لكل قيمة مضافة من قيم الاقتصاد في الإسلام إمعاناً في تحديدها وإظهارا لمكنونها وتسهيلاً لتحصيلها .. والله الموفق والمستعان
المقال الأول : التكامل في فريضة الزكاة

جاءت الزكاة في المركز الأوسط من أركان الإسلام بين العبادات المحضة والعبادات البدنية لتكون هي العبادة المالية الأساسية التي تقوم عليها أساسيات الدنيا على أساس الدين.
وتجتمع في الزكاة : ثلاثة جوانب رئيسة قاعدتها الجانب التعبدي فالجانب الاجتماعي والتربوي فالجانب الاقتصادي.

وجه التكامل المقصود:
ما يهمنا في هذا المقام هو إبراز وجه التكامل بين ركني الإسلام من الزكاة والصوم، وهو مايتعلق بالنفس البشرية وتزكيتها، من خلال دورها الجوهري فيهما معاً، وكونها محور الأحكام الشرعية فيهما ومناطها.

فالزكاة عبادة وقربة إلى الله تعالى وأداؤها امتثال لأمر الله بفرضها ووجوبها، وقد غلّب عامة الفقهاء هذا المعنى فيها فاشترطوا النية في إخراجها وأدائها، إذا العبادة لا تصح بغير نية، وهي عمل أيضاً فيشملها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " وعلى ذلك يتجلى هذا الجانب في الزكاة بالأمرين معاً: " النية المقرونة بالعمل " والعمل القائم على أساس النية فالعمل هو الإرادة الظاهرة والنية هي الإرادة الباطنة وبتطابقهما يصح العمل المَنْوي.

التدريب الشرعي:

وهذا – لعمري – أسلوب شرعي عملي تدريبي ينفرد به المنهج الإسلامي فمحصله ذلك أن يتعود الإنسان على الصدق مع نفسه فظاهر نيته كباطنها فَيسَلم قلبه ويسلم صدره ويُتقبل عمله عند الله ولدى الناس، ومن ثم تطهر نفسه وتصفو روحه، وهذا أيضاً جوهر الصيام الذي هو من فضائل شهر رمضان.

وقد امتزج هذا المعنى عند الفقهاء بمعنى الزكاة، سواء علماء اللغة أو فقهاء الشريعة، فلقد جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس سميت زكاة لأنها " طهارة " وحجة ذلك قوله جل ثناؤه " خذ من أموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها " التوبة/103.

ومن معاني الزكاة بالنسبة للمزكي الصلاح، ورجل تقي زاك من قوم أتقياء أزكياء، ومن أهم معانيها في هذا النسق تزكية النفس، كما ذكر ابن منظور في لسان العرب.
وبهذه النفس الذاكية يعرف المزكون حقوق المستحقين في أموالهم، وكانت الزكاة عند الفقهاء " حق واجب معلوم في مال خاص لأصناف مخصوصة بشرائط مخصوصة".

فاتضح لنا بذلك أن هذا المنهج الفريد ليس فقط في تربية النفس بل في تزكيتها بأسلوب عملي وتدريبي، يخرج النفس من الأثرة والشح إلى البذل والعطاء وهو لون من ألوان الجهاد، يقول تعالى : " ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون " التغابن/16.

لعلكم تتقون:

وهذا المعنى الذي تقوم عليه الزكاة معنى ومبنى، لغة وفقهاً وتشريعاً وعملاً؛ هو نفسه المعنى الذي يقوم عليه الصوم، فالصوم كف النفس عن الأكل والشرب والجماع، وفي ذلك تدريب وتطويع عملي لها على الطهر والتزكية أيضاً فإذا انقادت النفس للامتناع عن الحلال بالصوم فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام، وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله تعالى : " لعلكم تتقون " البقرة/183، وكذلك في الصوم كسرٌ لحدة شهوة النفس لأن النفس إذا شبعت تمنت الشهوات، وإذا جاعت امتنعت عما تهوى، ولذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم : " يا معشر الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء ". وبذلك ينقهر الشيطان وتسقط وسائلة في الإضلال والإغواء، لأن النفس تحصنت بالصوم وتجنبت وسائل الشهوات التي تقوى بالأكل والشرب، ولذلك جاء في حديث صفية ( رضي الله عنها ) قوله عليه الصلاة والسلام: " إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيّقوا مجارية بالجوع (1)" 

الصحة النفسية:

وإذا كانت الصحة البدنية تدور مع الصحة النفسية فقد تواطأ الصوم والزكاة على الصحة النفسية، وما ينجم عنها ويترتب عليها من أنواع الصحة الأُخر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : " صوموا تصحوا (2)" وفي هذا السياق يقول الكمال بن الهمام(3) : الصوم ثالث أركان الإسلام بعد " لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة، شرعه الله سبحانه لفوائد أعظمها كونه موجباً أشياء منها سكون النفس الأمارة وكسر سورتها في الفضول المتعلقة بجميع الجوارح من العين واللسان والأذن والفرج فإن به تضعف حركتها في محسوساتها.

النفس جوَهر الجواهر:

وهكذا ثبت لنا أن معنى الزكاة والصيام يجتمعان في المعنى على تزكية النفس وتطهيرها وهذا المعنى قائم في المعنى اللغوي والاصطلاحي لكل منهما على سواء فهذه النفس التي تزكو وتطهر بالزكاة والصيام ذكرها الله سبحانه وتعالى في مساق قَسَمه سبحانه بأشرف وأعظم مخلوقاته: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاّها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سوّاها فألهمها فجورها وتقواها؛ وماذا كان جواب القسم بهذه الآيات الكبرى؟ قد أفلح من زكاّها وقد خاب من دسّاها، وبذلك يضحي لنا أن النفس جوهر الجوهر الذي يدور حوله صلاح وفساد الإنسان، وفيها تكون المجاهدة، ومن أهم وسائل ذلك الزكاة والصيام؛ وعلى قدر مرتبه النفس يكون حجم المجاهدة وطول المعاركة؛ فالنفس قد توصف بالأمارة بالسوء وهي التي أطاعت لمقتضى الشهوات ودواعي الشيطان، وتعودت على التمرد على أحكام الشرع، هذه النفس كم يلزمها من الزكوات والصدقات، وكم من الصيام بأنواعه المشروعة، حتى تزكو فمعالجتها هي المراد بقوله سبحانه : " قد أفلح من زكاّها " ، والله سبحانه وتعالى قد أعان الإنسان على ذلك برحمته ورعايته حيث وضع له دلائل الخيرات، وموجبات الهداية والرشاد، من ذلك ما أوجبه عليه من زكوات وصيام، حتى تسمو نفسه وتزكو فيفلح، ويُحذّر سبحانه الإنسان من المخالفة والخروج فيخيب في نفسه، ويصير طوعاً لهواها فيتردى فقال سبحانه: " وقد خاب من دسّاها " . فهلاّ اغتنمنا الفرصة وثمّرنا جهودنا، وطهّرنا أنفسنا، فكل نفس بما كسبت رهينة. وصدق الله العظيم القائل:
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " الرعد/11
المقال الثاني :من قيم الاقتصاد الإسلامي
1. السوق والنَجْش

الاقتصاد الإسلامي ليس كغيره من الاقتصاديات بل إنه اقتصاد تميز بمرجعيته من الدليل الشرعي المعتبر وعلى رأس الأدلة يأتي النص الشرعي من قرآن وسنة وهذا النص له خصوصية ينفرد بها هي أنه " معجز " ومعنى ذلك أنه يتسع للزمان كله وللمكان كله وللتخصص كله، فإذا قال الله تعالى: " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " الأنعام/141 تحدث فيها الطبيب وتحدث فيها الاقتصادي وتحدث فيها الفقيه وتحدث فيها التربوي وغيرهم من أصحاب التخصصات التي تجد في النص بغيتها، ولذلك فإن تناول العقل لمسائل وجزئيات الاقتصاد الإسلامي ناهيك عن الكليات لابد له أي للعقل فيها من دليل فليس بالعقل المجرد وحدة وإنما بالعقل الذي يسنده الدليل وما أوسع دائرة الأدلة ومن ثم دائرة عمل العقل فيها.

لهذا فليس بمستغرب أن يربط الفقهاء أو إن شئت الدقة – يستنبطون الارتباط بين العقيدة والأخلاق والمعاملات وأنها لا تتجزأ ولا تنفصل، وأقوال الفقهاء في ذلك كثيرة. يقول ابن القيم رحمه الله " وقاعدة الشريعة التي لا يجوز هدمها أن المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات كما هي معتبرة في التقربات والعبادات(1) ويقول ابن عابدين رحمه الله " اعلم أن مدار أمور الدين على الاعتقادات والآداب والعبادات والمعاملات والعقوبات (2) وابن رشد رحمه الله اعتبر العادات بأنواعها والمعاملات بأقسامها من التعبدات(3) ولذلك فلا تثريب إذا قلنا إن 
الاقتصاد الإسلامي اقتصاد أخلاقي أي يتبنى قيم الأخلاق في عاداته ومعاملاته، انظر مثلاً إلى المرابحة كأحد أنواع البيوع التجارية الزائعة الصيت: إذا أثبت المشتري فيها كذب البائع اعتبر ذلك من الخيانة التي قد تعطية حق الخيار وفسخ العقد. وهكذا تمتزج القيم والفضائل الخلقية بالأحكام الشرعية في المعاملات.

وإذا حاولنا إسقاط ذلك على مسألة من أهم مسائل الاقتصاد الإسلامي وكل اقتصاد وهي " السوق " لتفردت قيم الاقتصاد الإسلامي بتنظيم كافة شئونه وضبط حركته حتى يؤتى أُكله، فالسوق وما يجري فيه يعكس مدى جودة النظام الاقتصادي السائد أو الحاكم، ويدور معه ضعفاً وقوة، ففي السوق تلتقي آلية النظام الاقتصادي في الإنتاج والاستهلاك والتبادل للسلع والخدمات على السواء، ومن هنا كان السوق هو المرآة الصافية التي تعكس بشفافية تامة قوة أو ضعف النظام الاقتصادي بل وأين يكمن الخلل إن كان هنا خلل، وكيف يتم الإصلاح إن كان ثمة إصلاح، ولذلك نقول ما صح من هذه الآلية ووافق قيم الاقتصاد في الإسلام كان منه، فالاقتصاد الإسلامي قائم وقادم قائم جزئياً وقادم كلياً، وإن كانت هذه المقولة تصح محلا للجدل والحوار، ولكنها مقوله راجحة بحكم الأسبقية التاريخية للاقتصاد الإسلامي، ولكون الاقتصاد أساساً من العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تمتزج وتتأثر بالعادات والثقافات والأخلاق بل والمعتقدات.
وإذا كان النظام الاقتصادي الوضعي في بحثة اليوم عن القيم والفضائل والأخلاق يعتبر تحولاً منهجياً في نظريته الاقتصادية كما تشكلت من خلال التجربة الأوربية، وهي علمية عملية موضوعية تتعامل مع القانون الاقتصادي، والتجربة، فإن الاقتصاد الإسلامي في الوقت الذي لا ينكر فيه ذلك ووفقاً لضوابطه وأحكامه يتبنى القيم والفضائل، ويتجلى ذلك عملياً في السوق وأحكامه، فالسوق كما قلنا مرآة للمجتمع باقتصادياته واجتماعياته وأخلاقياته وثقافاته، والسوق في الاقتصاد الإسلامي يلي المسجد وهذا ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حين هاجر إلى المدينة المنورة مؤسساً للدولة الإسلامية.

وقد ورد السوق في القرآن مرتين في سورة الفرقان :

فقال تعالى:

" وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق " الفرقان/7

وقال تعالى:

" وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق " الفرقان/20
وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في شأن السوق يمثل " دستور السوق " في الاقتصاد الإسلامي فلقد قال صلى الله عليه وسلم " هذا سوقكم فلا ينتقصن ولا يضربن عليه خراج (1)"

وهذا يعني حرية السوق المنظمة " فلا ينتقصن " وهذا مفاده إن كل ما يؤثر في السوق بالسلب ينتقص منه فيمنع، وإن كلّ مايؤثر في السوق بالإيجاب يجب فيه فيؤخذ به، وبعبارة أخرى فإن ذلك وبمنطوق النص يقتضي نظاماً للسوق يضمن صفاءة وشفافيته، ومن معالم ذلك النظام:

 تصحيح المعاملات حتى تنعكس انعكاساً صحياً على السوق، وذلك: بمنع المخالفات الشرعية بأنواعها وأشكالها مثل:

" النَجْش " الذي يعني التدخل المفتعل في حركة السوق، وأصل النجش في اللغة الاستتار لأن من يزيد في ثمن السلعة أو الخدمة يستر قصده.

وعند الفقهاء: النجش أن يزيد في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا لرغبة في شرائها بل ليخدع غيره فيظن أنه لم يزد فيها هذا القدر إلا لأنها تساوية فيغتر بذلك، والنجش حرام بالإجماع، وقد ورد النهي عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولاتناجشوا ولا يبع حاضر لبادٍ " متفق عليه.

وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى عن النجش " متفق عليه.

وإذا علمت العلّة في تحريم النجش من الخداع والغرر والتدليس اقتضى ذلك وضع نظام صارم للرقابة على السوق، ومنع المحرمات فيه، بل وتوقيع العقوبات الزاجرة على مرتكبها، والمانعة لغيره من إتيانها، ولعلّ هذه المخالفة الشرعية التي تعد من الكبائر لكونها حرام أولاً ولكونها أخيراً تفسد على الناس سوقهم وتعكّر صفوه وشفافيته المنشودة، ولعلّها من أبرز الأسباب وأقوى الظواهر انتشارا في الأسواق اليوم مما تسبب عنه إنعدام الثقة فيها وانهيارها الواحد تلو الآخر مما بات يهدد العالم بالكساد والنظام الاقتصادي الحاكم بالانهيار. هذا عن النجش وحدة فما بالنا بالأسباب الأخرى التي حذر منها الشرع وهي واقعة في أسواق الناس فهلاّ الجئتنا الضرورة إلى امتثال أحكام وقيم الشرع الإسلامي في الاقتصاد.
المقال الثالث: من قيم الاقتصاد الإسلامي
2- الأسلوب العملي في القَصْد

يقول الله تعالى:

" ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون " المائدة/66

والأمة المقتصدة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم(1).

والاقتصاد مشتق من القصد وهو الاعتدال والوسطية والتوازن، فالقصد والاقتصاد وجهان لشيء واحد وهما من قبيل تعريف الدال بالمدلول والسبب بالمسبب والعلة بالمعلول؛ ومن ثم فأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة الاقتصاد القائم على العدل اختصت به أمه محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى:

" وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا " البقرة/143.

والوسط هو العدل والأخيْر والأفضل.

ويقول سبحانه وتعالى:

" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر " آل عمران/110

والأمة بهذا المعنى هي مقصودنا، سواء كانت هذه الخيرية الدعوية على مستوى الأمة ذاتها، أم على المستوى العالمي والعالمية، حيث ينتمي إلى الأمة الإسلامية كل مسلم يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أياً كان جنسه أو لونه أو كانت لغته، فالقرآن الكريم يتناول الأمة بشكل أوسع وأشمل معيارة " الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير " وليست الأمة بالمصطلح السياسي الحديث الذي يحدد هُوية الأمة في اشتراكها في صفات معينة أو لغة مثلا ليس من بينها المعيار القرآني للأمة في المنهج الإسلامي الذي نختصره في " الدعوة إلى الخير " فالأمر بالمعروف خير والنهي عن المنكر خيرٌ أريد بالمدعو إلى أو عن المعروف أو المنكر. (1)
وعلى هذا الأساس وبهذا المعيار اختصت أمة محمد صلى الله عليه وسلم " بالاقتصاد" تأتمر به وتدعوا إليه ومن ثم يضحى العدل والتوازن عنواناً على اقتصاد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا التوازن يعتبر ضالة علماء الاقتصاد الوضعي في كل مكونات العملية الاقتصادية أي في الإنفاق والإنتاج والاستهلاك والتبادل والادخار والاستثمار.

وبهذا العدل وذلك التوازن تَوفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أسس منهجية قويمة في الاقتصاد يجب أن يتبعها أساليب تحليلية تطبيقية عملية تضع أسس المنهج موضع الممارسة العملية وبذلك تنصلح حركة الأموال وحركة الإنسان ويسعد الناس.

ولقد حدد الرسول صلى الله عليه وسلم النتيجة المترتبة على كل ذلك فيما يرويه ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

" ما عال من اقتصد "(2)
أي لا تعيل الأمة لا تفتقر في كمالاتها الثلاث من الضروريات والحاجيات والتحسينيات وما يعنيه ذلك من:
كفالة الضروري كواجب شرعي والحاجي كمندوب إليه والتحسيني كمباح فاجتمع في المسألة ثلاثة أقسام من الحكم الشرعي وهي:

الواجب المتمثل في تأمين حد الضروري أو الكفاف، والمندوب المتمثل في توفير حد الكفاية، والمباح المتمثل في الغنى والرغد والريش.
وكما نقول دائماً إن ضرب الأمثال في المنهج الإسلامي هي أمثلة عملية ونماذج تحليلية لابد أن تؤخذ بعين الإعتبار في الدراسات الاقتصادية في الإسلام بل لعلها من معالم المنهج القرآني والإسلامي في الاقتصاد إذ تمزج بين العلم والعمل والقاعدة وتطبيقها أو تطبيقاتها.

وقد ضرب الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المثل والنموذج التحليلي على القصد والاعتدال وكيفية تحقيقهما فقال صلى الله عليه وسلم:

" ما ملأ ابن آدم وعاء شراً من بطنه بحسب ابن آدم أكُلٌ يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه "(1).

ولا شك أن أسلوب ضرب الأمثال يجد كما قلنا سنده في القرآن الكريم كمال الإمام ابن رشد رحمه الله " إن تحصيل علم أي مسألة على أكمل وجه لابد فيه من الالتفات إلى أصلها في القرآن(2) فأسلوب ضرب الأمثال أحد الأساليب والنماذج القرآنية في التعبير الاقتصادي وهناك أيضاً الأسلوب القصصي وأسلوب الإشارة وهناك التراكيب والمصطلحات الخاصة كل ذلك يعكس طريقة قرآنية فذة تفيد وتخدم أساليب التناول والتحليل الاقتصادي بأنواعها وأشكالها المختلفة يقول تعالى:

" وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون " العنكبوت/43.

" وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون " الحشر/21

المقال الرابع: من قيم الاقتصاد الإسلامي
3-  الإنفاق والمضاعف الاقتصادي

مرة أخرى نقول إن للمنهج الإسلامي في الاقتصاد خصائصه وخصوصياته التي تفرض على الباحث عنها العلم بفقه الشريعة عموماً وبفقه الاقتصاد على وجه الخصوص فالبيوت تؤتى من أبوابها ومن مظاهر هذه الخصوصية في فقه الاقتصاد مصطلحاته التي تنطلق من قاعدة امتزاج العقيدة والعبادات بالأخلاق وبالمعاملات التي هي من الأدوات الأساسية في فقه الاقتصاد، من هذه المصطلحات على هذا النحو مصطلح " الإنفاق " ولقد ورد الإنفاق في القرآن الكريم أكثر من سبعين مرة ومنها تسع مرات بصيغة الأمر ( أنفقوا ) وفي هذه الإيرادات القرآنية الكثيرة ارتبط الإنفاق بالإيمان وبالصلاة وبالرزق وبالاستخلاف وبالجهاد في سبيل الله وبالاكتناز وبالتوازن والقوام وبالأموال وبالمضاعفة وبالأجر وبالزكاة وبالطيبات من الكسب وبالصدق والاستغفار وبالبر، وكل مصطلح منها قيمة من قيم الاقتصاد في الإسلام لم يأخذ حقه من البحث والتحليل في إطار فقه الاقتصاد الإسلامي، وما يهمنا هنا هو الإنفاق وآثاره والتأصيل الشرعي لهما، يعجبني توضيح الإمام بن كثير في تفسيره للإنفاق بأنه النفع المعتدي إلى المخلوقين(1) فشمل أنواع الإنفاق بتنوع الحاجات، وعلى ذلك فلا غرابة أن نقول إن الإنفاق في المنهج القرآني يشمل فيما يشمل الإنفاق الاستثماري، والاستهلاكي كقطبين متكاملين في العملية الاقتصادية.
والإنفاق الاستثماري الكلي يتضمن الإنفاق الرأسمالي لإنشاء مشروعات جديدة أو استكمال مشروعات قائمة أو إحلال وتجديد أصول متقادمة وكل إضافة إلى الهياكل الأساسية من طرق جديدة ووسائل ري وصرف جديدة، وكل إضافة إلى الهياكل 
الإنتاجية من معدات وآلات جديدة وإنشاءات، وعلى ذلك فإن أموال الاستثمار هي تلك الأموال التي لا تستخدم مباشرة في إشباع حاجات استهلاكية بل في إنتاج أموال أخرى، سواء أكانت أموال استهلاك أم أموال استثمار يضاف إليها ما ينفق في مجالات زيادة الكفاءة الإنتاجية للعنصر البشري، وإجمالاً فإن الاستثمار يعني الزيادة في رأس المال بجميع أنواعه ( ثابت – متداول – سائل ) ومن ثم يمثل إضافة إلى الطاقة الإنتاجية للمجتمع والاستثمار فيه بمجالات ومستوى تشغيلها . ويميز رجال الاقتصاد بين نوعين من الاستثمار هما : الاستثمار الموّلد، والاستثمار المستقل، والاستثمار المولّد أو التبعي هو الذي يرجع بشكل أو بآخر لتغيرات في مستوى الدخل والإنتاج أي الذي يعود إلى النمو الداخلي للنظام ويعرف بأثر المعجل، أما الاستثمار المستقل أو التلقائي فيعود إلى متغيرات خارجية كالتقدم التكنولوجي والاستثمارات العامة والطويلة المدى، ويعتبر الاستثمار المستقل والمحرك الأساسي لمستوى النشاط الاقتصادي، أما المولّد أو التبعي أو المستحث فيؤدي إلى نمو هذه الحركة واستمرارها عن طريق تداخل أثر المضاعف وأثر المعجل وما ينتج عنهما من استهلاك موّلد واستثمار موّلد(1)؛ ويعرف المضاعف بأنه نسبة التغير في الدخل القومي إلى التغير في الإنفاق الذي أحدثه، ذلك أن التغير في الإنفاق الاستهلاكي أو الاستثماري سواء بالزيادة والنقصان يؤدي إلى تغيرات مضاعفة في الدخل القومي وهو مايعرف بأثر المضاعف، ذلك أن الإنفاق الأوْلى على الاستثمار يؤدي إلى توزيع دخول في صورة أجور وريع وأرباح على العاملين في قطاع الاستثمار حيث يتم إنفاق جزء منها على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، وبذلك يؤدي الإنفاق على الاستثمارات الجديدة إلى رفع معدل إنتاج سلع الاستثمار لمقابلة الطلب الفعلي مع مراعاة أن الزيادة في الدخل القومي لا تكون من خلال عمل المضاعف وحدة وإنما أيضاً من خلال الاستثمار المستحث الناجم عن 
زيادة تصنيع السلع الاستهلاكية وما ينشأ عنه من ارتفاع في الطلب على السلع الرأسمالية اللازمة لإنتاج هذه السلع، وعلى ذلك فإن الارتفاع في مستوى النشاط الإنتاجي لا يتوقف على الزيادة في الاستهلاك وحدة وإنما كذلك على زيادة الاستثمار فإذا ما توالت الزيادات في الطلب فإن الاستثمارات التي تستحثها تضاف إلى بعضها البعض ويترتب على هذه الزيادات التراكمية ارتفاع الاستثمار الصافي وذلك في حالات الانتعاش أما في حالات الانكماش فإن الانخفاض الذي يتم في الاستثمارات يكون بسرعة أقل(1). فهل للإنفاق وتداعياته وآثاره وأهمها عمل المضاعف أساس في الاقتصاد الإسلامي.
يبين ذلك واضحاً جلياً في معنى قوله تعالى:

" مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائه حبه والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم ..... إلى قوله تعالى:

" ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير " البقرة/261،265.

ومرة أخرى نقول إن ضرب الأمثال أسلوب قرآني في التعبير الاقتصادي يصلح لأن يكون نموذجاً تحليليا. وفي الآية الأولى " مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبه... " يقول الفخر الرازي(2) فيها بيان التكاليف المعتبرة في إنفاق الأموال وعلى رأسها الاعتقاد بوجود الإله ( لامتزاج العقيدة بالمعاملات والعبادات )فإنه يجازي القليل بالكثير ثم ضرب لذلك مثلاً.. ثم إنه لو علم إنسان يطلب الزيادة والربح أنه إذا بذر حبه واحدة أخرجت له سبعمائة حبه ما كان ينبغي له ترك ذلك ولا التقصير فيه. ويقول الألوسي(1) وهذا التمثيل تصوير للإضعاف كأنها حاضرة بين يدي الناظر فهو من تشبيه المعقول بالمحسوس.
 وقوله تعالى:
" ينفقون أموالهم في سبيل الله " في جميع أبواب البر والجهاد خاصة ويدخل فيه الواجب والنفل من الإنفاق(2) فسبيل الله يراد به جميع أبواب البر وهي من الجهاد بمعناه الواسع الذي قرره الفقهاء بما مفاده حفظ الدين وإعلاء كلمة الله ويشمل مع القتال الدعوة إلى الإسلام والعمل على تحكيم شريعته ودفع الشبهات التي يثيرها خصومه عليه وصدِّ التيارات المعادية له(3).
" والله يضاعف لمن يشاء " يقول الألوسي في تفسيره هذه المضاعفة أو فوقها إلى ما شاء الله تعالى لمن يشاء من عبادة المنفقين على حسب حالهم من الإخلاص والتعب وإيقاع الإنفاق في أحسن مواقعة. " والله واسع عليم " عليم بنية المنفق وسائر أحواله ويقول الفخر الرازي: ومتى كان الأمر كذلك لم يعد عمل العامل ضائعاً عند الله تعالى.
وفي الآية الثانية " ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاه الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل حبه بربوة ... " يقول الفخر الرازي(4): فمن واظب على الإنفاق لابتغاء مرضاه الله صار هذا الابتغاء والطلب ملكة مستقرة في النفس بسبب أن تلك العبادة صارت كالعادة والمراد بالتثبيت أنهم ينفقونها جازمين بأن الله تعالى لا يضيع عملهم ، ويراد به أيضاً أن يتثبت المنفق في إنفاقه وصرف المال في وجهة. " آتت أكلها ضعفين " يعني مِثْلين وقيل ضعف الشيء مثلاه، وقال الأصم ضعف ما يكون في غيرها وقال أبو مسلم : مِثْلي ما كان يعهد فيها، وقيل ضعفاً بعد ضعف فالتثنية للتكثير وهو ما نرجحه (1) أي أن هذه الجنة لا تحمل أبداً لأنه إن لم يصيبها وابل 
فطل أي إن لم يصيبها وابل حتى تضاعف ثمرها فلابد وأن يصيبها طل يعطي ثمراً دون ثمر الوابل فكذلك لا يضيع الله كسب المنفق قليلاً أو كثيراً والله لا يخفى عليه شيء من أعمال عبادة. فهل استبان لنا معنى الإنفاق في سبيل الله في الاقتصاد الإسلامي على وجه الخصوص. وهل استبانت وجوه المضاعفة المترتبة على هذا الإنفاق من ثواب الآخرة وبصورة مادية في الحياة الدنيا متمثلة في ارتفاع الدخل القومي بأضعاف مضاعفة لمقدار الإنفاق الأَوْلىِ فالآثار الطيبة للإنفاق لا تقتصر على من أنفق أو أنفق عليه وإنما تمتد لتنشر الرواج في الاقتصاد كله وفقاً لضوابط وقيم الاقتصاد في الإسلام وبخاصة الاقتصاد الكلي وإن لزم ذلك كله التحليل بعد التأصيل والبيان.
وصدق الله العظيم القائل:

" لينفق ذو سعة من سعته " الطلاق/7.
المقال الخامس : المفاسد
ولا نهائية الحاجات في الاقتصاد

هناك ارتباط وثيق بين المحرمات في الشرع وبين المفاسد بل لقد رتبت قوة التحريم على قوة المفسدة فأعظم الأشياء مفسدة أكبر الكبائر.

قال عز الدين بن عبدالسلام في تقسيم المفاسد(1): " تنقسم المفاسد إلى ضربين ضرب حرم الله قربانه وضرب كره الله تعالى إتيانه ... والمفاسد مما حرم الله قربانه رتبتان : أحدهما : رتبة الكبائر وهي منقسمة إلى الكبير والأكبر والمتوسط بينهم، فالأكبر أعظم الكبائر مفسدة، وكذلك الأنقص فالأنقص ولاتزال مفاسد الكبائر تصغر إلى أن تنتهي إلى مفسدة، ولو نقصت لوقعت في أعظم رتب الصغائر وهي الرتبة الثانية، ثم لاتزال مفاسد الصغائر تتناقص إلى أن تنتهي إلى مفسدة لو نقصت لانتهت إلى مفاسد المكروهات، ولاتزال تتناقص مفاسد هذه المكروهات حتى تنتهي إلى حد لو زال لوقعت في المباح ".
وحفظ المصالح وصيانتها من ناحية العدم يقتضي درء المفاسد بل إن القاعدة الفقهية تقوم على أن " درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ".

السرف والتبذير والترف حد التحسينات:

السرف والتبذير هو الإنفاق في غير حق وعلى وجه غير مشروع. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى(2).

" فالإنسان ليس له أن يصرف المال إلا فيما ينفعه في دينه أو دنياه وما سوى ذلك سفه وتبذير نهى الله عنه".
وقد نهى الله سبحانه وتعالى عن الإسراف في التمتع بالثمرات وفي آداء حقوقها معاً، فقال تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لايحب المسرفين " الأنعام/141.
بل لقد نهى سبحانه وتعالى عن التبذير حتى في أبواب البر أيضا، فقال تعالى :" وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا " الإسراء/26.

ونهى سبحانه وتعالى عن الإسراف في المباح فقال تعالى: " وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين " الأعراف/31.

وما هذا وذاك وتلك إلا لكي يعلمنا سبحانه وتعالى السلوك الإنفاقي والاستهلاكي الرشيد فشأن المسلم الاعتدال في إنفاق المال حفظاً له من الإسراف والتبذير عنواناً على عدالة الإسلام وتوازن شريعته في كل شيء حتى في المباحات والطاعات.

ولهذا قال جمهور الفقهاء بالحجر على السفيه للإسراف والتبذير ولو في الطاعات وتصبح سياسة القوام ديدن المسلم ومحور الاقتصاد أيضاً وفي هذا يقول الله تعالى: "والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " الفرقان/67.

بل إن سياسة القوام في الإنفاق عنوان خلق المسلم الذي يدل عليه حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " كلوا وأشربوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مَخيِلة(1) وقال الموفق عبداللطيف في تعليقه على هذا الخبر: هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه وفيه تدبير مصالح النفس والجسدفي الدنيا والآخرة فإن السرف يضر في كل شيء: يضر بالجسد ويضر بالمعيشة فيؤدي إلى الإتلاف ويضر بالنفس إذا كانت تابعة للجسد في أكثر الأحوال والمخيلة تضر بالنفس حيث تكسبها العجب وتضر بالآخرة حيث تكسب الإثم وبالدنيا حيث تكسب المقت من الناس(2).
بل لقد جعل الله سبحانه وتعالى الترف سبباً للهلاك والتدمير فقال تعالى: " وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً " الإسراء/16.

ويقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " كلوا وتصدقوا والبسوا في غير إسراف ولا مَخيلة "

وعليه فإذا وقع الإنسان في دائرة المنهي عنه : خرج عن مقتضيات كمال التشريع وخرج عن موجبات الاعتدال في حياته.

المشكلة الاقتصادية ولا نهائية الحاجات والرغبات:

أَبَعد ما سبق يستساغ القول: لدى علماء الاقتصاد الوضعي وفي نظريتهم الاقتصادية تعبيراً عن أحد طرفي المشكلة الاقتصادية في هذا الاقتصاد التقليدي:

" إن رغبات الإنسان لا تتناهى وأن حاجاته لا نهائية " بل يجب في الاقتصاد في الإسلام أن تتناهى عند حد الاعتدال والوسطية والتوازن، وهو ما أسميناه بسياسة القوام والرشد.

مسآلة الإنسان عن النعيم: 

لو علم الإنسان أنه محاسب على النعيم لأتاه اليقين في حد التحسينات عند الإسراف والترف والتبذير، وصدق الله العظيم القائل:

" كَلاّ لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم " التكاثر/5 -8.

أي لتسألن في الآخرة عن نعيم الدنيا يوضح ذلك أبلغ إيضاح ما رواه مسلم عن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال: " خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال صلى الله عليه وسلم ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قالا : الجوع يا رسول الله، قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما فقوموا فقاموا معه، فأتى رجلاً من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحباً وأهلاً فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان قالت: ذهب يستعذب لنا الماء، إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما أحدٌ اليوم أكرم أضيافاً مني، فانطلق فجاءهم بعزق – عنقود – فيه بسر وتمر ورطب فقال: كلوا، وأخذ المدية ( السكين ) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب؛ فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذْق وشربوا. فلما شبعوا ورَووْا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر: والذي نفسي بيده لتُسألَّن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم "(1)
المقال السادس : سياسة القوام وأزمة الفكر الاقتصادي

الاقتصاد :
هو فن إدارة الموارد Art of administration أو هو فن توظيف الموارد Art of finding user for things .

أزمة الاقتصاد المعاصر:

وأزمة الاقتصاد الوضعي المعاصر تتمثل في أزمة التوفيق بين الاحتياجات اللازمة وقلة الموارد، وقصة روبنسون كروز Robinson Cruse تفصح عن ذلك من خلال عبارته الشهيرة " العثور على ثمرة جوز الهند أهم من العثور على كتلة من الذهب ".

والمطلوب – في نظرنا – للخروج من هذه الأزمة هو قلب المعادلة وانعكاسها، فبدلاً من أن نقول : الحاجات لا نهائية والموارد محدودة، نقول إن الموارد لا نهائية والحاجات محدودة فالأول هو المنهج المادي في التعامل مع الحاجات ومع الموارد، إذ يهتم هذا المنهج بإشباع الرغبات حتى آخر رغبة فيها ولهذا لن تكون متناهية ، فيظل المرء يلهث وراء إشباع رغباته اللانهائية ما بقيت حياته، ولا شك أن هذا قد يجره إلى السرف والترف والتبزير، وكلها أمور غير محمودة، في عرف العقلاء وعادات النبلاء، والناس الأصحاء، ألم يقل رسول البشرية محمد صلى الله عليه وسلم " صوموا تصحّوا "(1)
صوموا تصحوا قيمةً اقتصادية:
والذي نفهمه من هذا الحديث أن الصوم فيه بمعنى العبادة وهو ركن من أركان الإسلام، وبمعنى العادة أيضاً فيما وراء ذلك، إذا أراد الإنسان أن يجتلب الصحة والعافية، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء من شرور الأمراض والأدواء ، وهو قيمة اقتصادية فذّة لا تعرف قدرها، ولكنها سنة من سنن شريعة الإسلام.

والصوم إذن كعادة يرّشد الحاجات ويصوّبها، وما يعكسه إعمال هذه القيمة الاقتصادية من وفر مادي في الموارد.
قيمة تنظيم الحاجات وانعكاساتها:
ولا شك أن ( قيمة تنظيم الحاجات منعكسة ) في كل أنواع الاقتصاديات ابتداء من اقتصاد الاكتفاء الذاتي واقتصاد الأسرة ومروراً بالاقتصاد القومي واقتصاد الدولة النامية ووصولاً إلى الاقتصاد العالمي.

فليست المشكلة في الموارد بقدر ماهي في الحاجات وكيفية تنظيمها ، وتنظيم الحاجات الذي ينعكس في حسن إدارة الموارد ويستطيع الاقتصاد أن يحقق للإنسان مستوى معيشياً لائقاً ومقبولاً.

الموازنة بين الحاجات والموارد:

تتمثل الموارد فيما سخره الله للإنسان مما خلق وجعله صالحاً لأن يكون للإنسان فيه شغل كأن يتملك فقال تعالى:

" هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً " البقرة/29.

وقال:

" ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض " لقمان/20.

كما تتمثل الموارد أيضاً فيما كان للإنسان فيه عملاً عضويا وعقليا فيما سخره له الله سبحانه وتعالى، وهنا تبرز بوضوح شديد أهمية العمل كأساس للإنتاج ومن ثم تحديد قيمة المنتج والسعر أيضاً وفي ذلك يقول ابن خلدون(1):
" اعلم أن الكسب إنما يكون بالسعي في الاقتناء والمقصد إلى التحصيل... فلابد من الأعمال الإنسانية في كل مكسوب ومتمول لأنه إن كان عملاً بنفسه مثل الصنائع فظاهر وإن كان مقتني من الحيوان كما تراه وإلا لم يحصل ولم يقع به وقد يحدث الانتفاع بغير سعي كالمطر للزراعة وأمثاله إلا أنها تكون مُعِينه ولابد من سعي الإنسان معها ... وقد تحدث ابن خلدون عن الرزق والكسب وبيّن مسماهما: فالرزق هو المنتفع به، والمُتَملك منه بسعي العبد وقدرته يسمى كسبا.
وعلى هذا نقول إنه على قدر السعي والجهد المبذول يكون حظ الإنسان من الموارد كماً وكيفاً، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى:

" وأن ليس للإنسان إلا ما سعى " النجم/39.

وليس لغاية السعي والجهد سقف محدد، لا كماً ولا كيفاً، فهذا هو حقيقة اللانهائي وفق قوله تعالى:

" وما أوتيتم من العلم إلا قليلا " الإسراء/85 ، دلالة على ذلك اللانهائي من العمل والسعي والجهد المبذول، وليس الحاجات كما يذكر علماء الاقتصاد الوضعي والغربي منه على وجه الخصوص.

وفي قوله تعالى:

" وبارك فيها وقدّر فيها أقواتها... " فصلت/10 – دلالة على سخاء الموارد وليس ندرتها.

ففي معنى الآية يقول العلماء: بارك فيها أي جعل الأرض مباركة وكثيرة الخير، بما خلق فيها من المنافع وقدّر فيها أقواتها أي أرزاق أهلها وما يصلح لمعايشهم من الخير والمنافع (1).

وما أعجبها من عبارة قرآنية معجزة حين استخدمت كلمة أو مصطلح "القوت" للدلالة على الموارد الصالحة لنفع الإنسان، ومن ثم الدلالة على مرحلة متقدمة من العملية الإنتاجية تتحول معها الموارد إلى أن تصبّح "قوتا" يقيم أو يقيت به الإنسان حياته في كل شئونها المختلفة.

إذن فسعي الإنسان وجهده وشغله الفني الفكري والعملي المادي هو المحدود والقليل إلى حد الندرة أحياناً، وليست الموارد التي قدرها الله سبحانه وتعالى في الأرض أقواتاً للناس جميعاً؛ وقد يقول قائل إن الموارد المتولدة من العمل والجهد والسعي تكون نادرة بندرة ذلك العمل والجهد والسعي؛ فنقول: إن هذه نتيجة ومُسبباً وليست سبباً، والعبرة هنا بالسبب وليس المسبب، وبالعلة وليس بالمعلول منعاً من الدور في المسألة كما يقول الأصوليون وبخاصة إذا كان المحثوث عليه والمطلوب من الإنسان هو العمل لقوله تعالى:

" وقل اعملوا " التوبة /105.

وعلى الجانب الآخر نظم المنهج الاقتصادي حاجات الإنسان في إشباعها حال الإنفاق عليها، سواء كان إنفاقاً استهلاكياً أو استثمارياً إنتاجياً، بألا يدخل ذلك الإنفاق في دائرة السرف والترف والتبذير، وألا يتجاوز حد الاعتدال المطلوب، فعنده تتحقق نقطة التوازن المفقود والمطلوب، وهذه مسألة تخضع للتحليل والقياس حتى تكون منضبطة بمقاييس الشرع.

الرغد لا الكفاف:

وبذلك يتضح أن نقطة التوازن بين الحاجات والموارد تقع عند نقطة متقدمة على منحنى الحاجات والموارد إذا كانت الحاجات هي المحدودة والموارد اللانهائية، وهو ما حاولنا إثباته والتأسيس والتأصيل له في منهج الاقتصاد في الإسلام على نحو ما تقدم.
وفي معنى قوله تعالى:

" وضرب مثلاً قرية كانت آمنه مطمئنه يأتيها رزقها رغداً من كل مكان" النحل/12 دلالة على حد الرغد وما يشتمل عليه من الكفاية في إشباع الحاجات والذي هو دون الإسراف والتبذير والترف المنهي عنها شرعاً.

ولاشك إنه من رشد الإنسان أن يحقق ذلك التوازن المفقود بين حد الرغد في إشباع الحاجات وبين الموارد دون عائق من فكرة ندرة الموارد التي دلت الدلائل الشرعية على فسادها، ودون تجاوز لحد الرغد في إشباع الحاجات والدخول في السرف والترف والتبذير، وقد دلت الدلائل الشرعية على حرمة قربانها فضلاً عن إتيانها، وهذا هو العدل المفقود في العملية الاقتصادية وفي النظام الاقتصادي الوضعي، إذا ظللنا نطبق أفكاراً ليس لها من الشرع نصيب بالتأييد والتدليل والتعليل.
أَمَا علمنا بعد ذلك أن سياسة القوام في المنهج الاقتصادي في الإسلام لها أصولها وتترتب عليها فروعها وتؤتي أكلها بإذن ربها وصدق الله العظيم القائل:
" والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما " الفرقان/67 وكان القوام هو حد الوسط بين السرف والتقتير، والسرف مجاوزة حد المباح إلى المحظور(1)؛ ونظير التقتير الشح والبخل، وقيل البخل منع الواجب، وشبيه السرف التبذير والترف، وقيل التبذير إنفاق المال في المعصية، والترف تعدد جهات السرف(2) ويكون الاعتدال بين جانبي كل من:
(1) الشح والبخل والتقتير وكلها مهلكات ومن ثم محظورات.

(2) الإسراف والترف والتبذير وكلها مهلكات ومن ثم محظورات أيضاً وكان الجانب الأول هو المعبّر عنه " باليد المغلولة " والجانب الثاني هو المعبّر عنه "باليد  المبسوطة كل البسط " وفي كلا الجانبين لوم وحسرة، ولهذا يقول القرآن الكريم:
" ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً" الإسراء/29.

ملوماً لفساد خطتك ومحسوراً لضياع مالك ومن هنا كانت سياسة القوام هي المعبّرة عن الاعتدال والوسطية في المنهج الاقتصادي في الإسلام في ظل أزمة الفكر الاقتصادي الوضعي وتداعياته الظالمة.
المقال السابع: الأمن والرغد أو الخوف والجوع
 وقيم الاقتصاد في الإسلام
يقول الله تعالى: ( وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ) النحل/112

فائدة ضرب الأمثال:

الأمثال نماذج واضحة ومشكلات محددة تبرز ملامح وقسمات وقيم المنهج في المعالجة والتوضيح ولهذا قالوا (1): الأمثال لتقريب المراد وتفهيم المعنى وإيصاله إلى ذهن السامع وإحضاره في نفسه بصورة المثال الذي مثل به فإنه قد يكون أقرب إلى تعلقه وفهمه وضبطه واستحضاره له باستحضار نظيره فإن النفس تأنس بالنظائر والأشباه الأنس التام وتنفر من عدم النظير ففي الأمثال من تأنيس النفس وسرعة قبولها وانقيادها لما ضرب لها مثله من الحق أمرٌ لا يجحده أحد ولا ينكره وكلما ظهرت لها الأمثال ازداد المعنى ظهوراً ووضوحاً فالأمثال شواهد المعنى المراد ومزكيه له فهي كزرع أخرج شطأة فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه وهي خاصة العقل ولبه وثمرته. وفي معنى الآية قال المفسرون:
يقول الشوكاني:(2) وقد اختلف المفسرون هل المراد بهذه القرية قرية معينة أو المراد قرية غير معينة بل كل قوم أنعم الله عليهم فأبطرتهم النعمة؟ فذهب الأكثر إلى الأول وصرحوا بأنها مكة(3) وذلك لمّا دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وقال " اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف " فابتلوا بالقحط حتى أكلوا العظام.

والثاني أرجح لأن تنكير قرية يفيد ذلك ومكة تدخل في هذا العموم البدلي دخولاً أولياً وأيضاً يكون الوعيد أبلغ والمثل أكمل وغير مكة مثلها وعلى فرض إرادتها ففي المثل إنذار لغيرها من مثل عاقبتها.
قيم الاقتصاد في الإسلام والأمن
في هذا المثل القرآني العظيم تمثلت القيم الأساسية في النظام الاقتصادي في الإسلام وفي مقدمتها:

الإيمان بالله سبحانه وتعالى: فالإيمان بالله هو الذي يحدد معرفة الكون: حركته غايته وحقيقة القوة الفاعلة فيه والقوانين التي تحكمه. والذي لا يعرف الله لا يعرف إلا باطلاً يقول الله تعالى: ( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ) النجم /29- 30.
يقول ابن القيم الجوزية:(1) وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها السماوات والأرض وخلقت لأجلها جميع المخلوقات وبها أرسل الله رسوله وأنزل كتبه وشرع شرائعه. وبها تقاسمت الخليقة إلى مؤمنين وكفار والأبرار والفجار فهي منشأ الخلق والأمر والثواب والعقاب، وعليها يقع الثواب والعقاب.... وهي حق الله على جميع العباد.

والإيمان بالآخرة الذي هو قاعدة العلم الحقيقي بالدنيا وقاعدة العمل الصالح (قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ) الكهف/ 103 إلى 105.

ولهذا لو قرأنا الآيات المنظمة لاقتصاد الأمة لوجدناها بدأت بالدعوة إلى تقوى الله وانتهت بالتحذير من حساب الله في الآخرة ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحربٍ من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عثرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) البقرة 278 إلى 281.

والحديث عن النظام الاقتصادي الإسلامي فرع من هذا الأصل الكبير(1).
مقارنة فارقة:
لعل أقوى دليل ووضوح برهان على تجسيد جانب من القيم الاقتصادية الكبرى في النظام الاقتصادي الإسلامي والنظام الاقتصادي الغربي ما نضربه من مثلين حاسمين:

الأول: لإثبات خلل هيكل التوزيع في الدخول والمكاسب وما يترتب عليه من آثار اقتصادية في التحليل في النظام الاقتصادي الغربي ولإثبات العدل في النظام الاقتصادي الإسلامي وما يترتب عليه من آثار اقتصادية في التحليل.

والثاني: لإثبات خلل هيكل الإنتاج وما يترتب عليه من آثار اقتصادية في التحليل في النظام الاقتصادي الغربي لإثبات فاعلية أساس الغرم بالغنم(1) في المشاركات والتي تتضح قاعدتها في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول " الخراج بالضمان "(2)
المقال الثامن: النموذج التشغيلي الأمثل
للعمل المصرفي والاستثماري الإسلامي
بعد أن أصبحت المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية حقيقة واقعة في بقاع كثيرة من الأرض وتكاثرت الكتابات النظرية تطوق هذا النشاط المتنامي دون أن تخترق هذا النشاط تقومه وتطوره نحو المزيد من عوامل الجذب وأشكال وأدوات التشغيل وتحقيق التكامل المنشود وبخاصة في مواجهة خطر أو مخاطر العولمة مع الإستفادة من تقنياتها، إزاء هذا أو ذاك، لابد من وضع ملامح النموذج التشغيلي الذي تمتزج فيه الخبرة العملية والتصويب الفعلي والرؤية المستقبلية.
ولابد لبناء هذا النموذج من وحدات أساسية ووحدات لازمة ومرتبطة بالوحدات الأساسية ووحدات مساعدة أو إضافية على الترتيب.

وتأتي وحدة الاستثمار والتجارة على رأس وحدات النموذج الإسلامي للمصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية في الشريعة الإسلامية وذلك لأسباب منهجية وفنية في نفس الوقت.

الاستثمار:

1) حيث تتنوع الاستثمارات والقرارات الاستثمارية وفقاً لأي من المعايير الآتية:

1- نوع النشاط.

2- الأجل أو المدة.
3- المكان.
4- الأدوات والصيغ والأساليب المستخدمة.
5- المخاطر ودرجتها.
2)  وحيث تتنوع المعوقات والصعوبات إلي:
1- معوقات ترجع إلى المنظمة أو المؤسسة ذاتها وتنظيمها ومدى كفاءة جهاز العاملين فيها.

2- معوقات ترجع إلى أجهزة الرقابة الداخلية والخارجية.
3- معوقات ترجع إلى النظام القانوني السائد.
4- معوقات ترجع إلى طبيعة النشاط الاستثماري ذاته.
5- معوقات ترجع إلى الظروف العامة والمناخ السائد.
3) أمام صعوبة اتخاذ القرار الاستثماري للأمور السابقة فإنه يتعين لذلك الانتقاء والتمييز بين البدائل وتلافي أكبر قدر ممكن من المشاكل والصعوبات والمعوقات وهو ما يؤدي بنا إلى تحري عوامل الترجيح في اتخاذ القرار الاستثماري ولكي يتسنى ذلك بوضوح يلزم: ( رصد الواقع ).
ولكن يجب التنويه ابتداءً إلى :

ضرورة عدم الخلط بين النظام المنهجي وما يقوم عليه من أصول ومبادئ وبين تنفيذه فقد تسيء يد التنفيذ والتطبيق العملي إلى ما قد يكون من تمام الصحة نظاماً. وأن ما قد يصلح لتحقيق مصالح على مستوى فردي بين أشخاص طبيعيين قد لا ينهض لتحقيق مصالح على مستوى أشخاص معنوية ومؤسسات. وأن ما قد يَسْهل تطبيقه على مستوى محلي إقليمي قد يواجه بصعوبات جمّة في تطبيقه على مستوى دولي وعالمي. وكل ذلك يجعل الاجتهاد فرض عين على القادر عليه المستوفي لشروطه لا أعني اجتهاد الفقهاء فقط بل بالدرجة الأولى اجتهاد الممارسين وخبراء التطبيق والتطوير وإن كان العلم قائد العمل وسائقه.

فماذا يقول الواقع بالنسبة لصيغ التمويل والاستثمار والتجارة في المصارف والمؤسسات المالية والاستثمارية الإسلامية؟ وما هي الحلول المقترحة؟

أولاً: المشاركة والواقع:

تقوم المشاركة في الأصل على الاشتراك بين أطرافها في رأس المال بمفهومه الواسع 
ولكن الواقع يقول:
1- إن المشاركة تتم حسب اختيار العميل ابتداء فقط وذلك لنوع السلعة أو النشاط.

2- إن تواجد البنك في المشاركة ( في التمويل في الغالب ) تواجد شكلي غير مؤثر أو فعال.
3- إن المعلومات والبيانات يتحكم فيها العميل أساساً وفي أحسن الفروض فهي ناقصة وتقوم في الغالب على الظن.
4- نقص الخبرة العملية الكافية أو اللازمة لتغطية نشاطات متنوعة عملية.
كل ذلك أدى إلى عدم التحصيل ( الثمرة ) أو كفايته أو تردية أحياناً كثيرة.

ثانياً: المضاربة والواقع:
تقوم المضاربة في أصلها على تقديم مال من رب مال ليعمل فيه المضارب بمالَه من خبرة عملية مؤكدَة يعمل فيه مضاربة مطلقة أو مقيدة ولكن الواقع أثبت أن:

1- إذا كان تواجد البنك في المشاركة تواجداً شكلياً في الغالب فإنه يضعف كثيراً إلى حد الانعدام أحياناً في المضاربة وإذا وجدت متابعة ومشورة فإنها غير مؤثرة.

2- عدم الأمان لرأس المال.
وبذلك تنتهي المضاربة إلى الاعتماد فقط على الثقة في المضارب دون غيرها وهي لاتفي ولا تكفي.

لذلك نرى أنه من وسائل ترشيد المضاربة في التطبيق العملي مايلي:

· تقييد عمل المضارب لتجنب قدر كبير من المخاطر وذلك بتحديد مجالات عمله.

· اشتراك رب المال في المشورة والمتابعة لعمل المضارب وتقديم النصح الفوري والمباشر.
· اشتراط تقديم تقارير دورية عن أعمال المضارب.
· حصول البنك إن أمكن على ضمان شخص ثالث يلتزم بسلامة رأس مال المضاربة على ألا يكون ذلك الضمان في عقد المضاربة ولا تبنى عليه.
· تقديم المضارب دراسة جدوى قبل الدخول في عملية المضاربة تكون مبدأ ثبوت ومؤشراً يستفاد به في إثبات خطأ المضارب وتعديه وتقصيره ومخالفته للشروط.
ومن المعلوم أن المضاربة تأخذ أشكالاً عديدة منها المضاربة المشتركة ( أكثر من رأس مال ) والمضاربة المعادة ( المضارب يضارب – أكثر من مضارب ) والمضاربة الاستثمارية ( يكون فيها البنك مضارباً والعميل رب المال ) والمضاربة التمويلية يكون فيها البنك رب مال والعميل مضارباً كل ذلك وفقاً للقواعد الفقهية للمضاربة وضوابطها الشرعية.

· ومن المعلوم أن ربح المضاربة = الدخل الكلي للمضاربة – التكلفة الكلية للمضاربة

· وأن الدخل الكلي للمضاربة = إجمالي الإيرادات الناتجة عن عمليات المضاربة منذ بدايتها حتى نهايتها.

· وأن التكلفة الكلية للمضاربة = جملة المبالغ المستخدمة لتنفيذ عمليات المضاربة.

ومن المعلوم أن نسبة الربح في المضاربة يتُفَّق عليها مسبقاً بين البنك وعميله نسبة معلومة وشائعة لا مبلغاً متطوعاً؟






1  إسم موصول بمعنى الذي .


2 للدلالة على أشياء ينتفع بها الإنسان ضمن فترة من الزمن ويرغب في إقتنائها وتولد السرور ، أو القيام بعمل ينفع منه الإنسان فيسبب له السرور ويرغب في حيازته أو القيام به عن وعي.


(1)  أخرجه البخاري 4/282 ومسلم 4/1712 دون قوله فضيقوا مجارية بالجوع .


(2) رواه أبو نعيم في الطب عن أبي هريرة وهو حديث حسن .


(3) فتح القدير (2/43 )


(1)  اعلام الموقعين 3/108


(2)  الحاشية 1/79


(3) الموافقات في أصول الأحكام 3/226


(1) أخرجه بن ماجه كتاب التجارات باب الأسواق ودخولها ح2/751 – مجمع الزوائد للهيثمي – كتاب البيوع باب ما جاء في الأسواق ج4/76 .


(1)  حاشية الشيخ زادة على تفسير البيضاوي 1/124 – في هذا المعنى تفسير ابن عطية المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ح4 ص515.


(1)  انظر موسوعة العلوم السياسية إصدار جامعة الكويت ص122.


(2) رواه أحمد في مسنده وقال العلقمي في إسناده حسن


(1)  رواه الترمذي في كتاب الزهد ح9/224 وقال حديث حسن صحيح – وابن ماجه رقم 3349 في باب الأطعمة – الحاكم في الأطعمة ح4/121 – وقال الذهبي صحيح وصححه الألباني.


(2) المرجع السابق ح3/226.


(1)  تفسير القرآن العظيم 1/42


(1)  د. عبدالفتاح قنديل وأخرى – الدخل القومي ص222 ومابعدها – د. نعمت مشهور – الزكاة – الأسس الشرعية والدور الإنمائي والتوزيعي رسالة دكتوراه ص 264 وما بعدها.


(1)  د. نعمت مشهور – مرجع سابق ص326 رسالة دكتوراه.


(2)  التفسير الكبير 7/47-48.


(1)  روح المعاني 3/32.


(2) انظر تفسير الفخر الرازي 7/47 – روح المعاني للالوسي 3/32


)3( فتاوى وتوصيات الندوة الفقهية الأولى لبيت الزكاة في القاهرة 14-16 ربيع الأول 1409 – 27/10/1988م.


(4) الفخر الرازي 7/60 تفسير ابن كثير 1/471.


(1)   تفسير الألوسي 2/36 – تفسير البيضاوي 1/60


(1)  قواعد الأحكام ح1


(2) قاعدة العقود ص18، 19.


(1) أخرجه أحمد 2/181 والحاكم 4/135 من حديث عبدالله بن عمر وصححه الحاكم ووافقه الذهبي


(2) عمدة القاري 21/294 – فتح الباري 10/252 – 253 فيض القدير 2/46.


(1)  انظر أيضاً صفوة التفاسير للصابوني ح3 ص599 وما بعدها.


(1)  أخرجه العجلوني في كشف الخفاء ح1 ص539.


(1)  المقدمة ص343- 344- ط دار الشعب.


(1)  زبدة التفسير من فتح القدير – للشيخ محمد الأشقر.


(1)  أحكام القرآن للجصاص 2/63 ،199 ،312.


(2)  انظر قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام 2/174- والروح لابن القيم ص320 – نظرية العقد لابن تيمية ص18 –أحكام القرآن لابن العربي 3/191- مغني المحتاج للخطيب الشربيني 2/168.


(1) انظر اعلام  الموقعين لابن القيم بتحقيق محمد محي الدين عبدالحميد 1/239 ط المكتبة العصرية صيدا بيروت.


(2) فتح القدير ج3 ص199 وما بعدها ط دار المعرفة بيروت – فتح البيان في مقاصد القرآن لأبي الطيب القنوجي 7/324 وما بعدها المكتبة العصرية بيروت.


(3) تفسير السيوطي الدار المنثور في تفسير المأثور ج4 ص251 ط دار المكتبة العلمية بيروت – البغوي معالم التنزيل 3/88 ط دار المعرفة بيروت.


(1)  زاد المعاد ح1 ص403 ط3 1973 المطبعة المصرية.


(1) أ. يوسف كمال الإسلام والمذاهب الاقتصادية المعاصرة ص131 دار الوفاء مصر 1986.


(1) م (87) من مجلة الأحكام العدلية.


(2) قال الشافعي أخبرنا من لا أتهم عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلاماً فاستغللته ثم ظهرت منه علي عيب فخاصمته فيه إلى عمر بن عبدالعزيز فقضي لي برده وقضي عليه برد غلته فأتيت عروه فأخبرته فقال: أروح إليه العشية فأخبره أن عائشة أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني عروه عن عائشة عن النبي فقال عمر: فما أيسر علي من قضاء قضيته الله يعلم أني لم أر فيه إلا الحق فبلغتني فيه سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرد قضاء عمر وأنفذ سنة رسول الله راح إليه عروة فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به علي له.


وعلق أحمد شاكر فقال: ( الحديث بهذا السياق رواه البيهقي في السنن ( ح5ص321/322 ) عن طريق الشافعي رواه الطيالسي (رقم 1464 ) عن ابن أبي ذئب بقصة مختصرة ورواه كثير من العلماء عن أبي ذئب فبعضهم اختصر القصة أيضاً وبعضهم اقتصر على الحديث المرفوع ( الخراج بالضمان ) وأسانيدة في أبي داود ( ح3 ص304/305 ) والترمذي ( ح2 ص260/261 ) من شرح المباركفوري والنسائي ( ح2 ص215 ) وابن ماجه (ح2 ص170 ) وابن أبي الجارود ( ص249/295 ) وأبي عبيد في الأموال (73) ومسند أحمد ( ح6 ص80/116/208/237 ) والمستدرك للحاكم ( ح2 ص15 ) والسنن الكبرى للبيهقي وقد رواه أيضاً بمعناه مسلم بن خالد الزنجي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفيه قصة أخرى قال ابن داود: هذا إسناد ليس بذاك. قال الترمذي في حديث ابن أبي ذئب عن مخلد " هذا حديث حسن " وقد روي هذا الحديث عن غير هذا الوجه. ثم رواه مختصراً عن طريق عمر بن علي المقدمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وقال هذا حديث صحيح غريب من حديث عمر بن علي وفي عون المعبود في الكلام عن حديث مخلد قال: والحديث صححه أيضاً الحاكم ووافقه الذهبي وقد ذكرت ترجيح أن مخلداً ثقة وقد روي عنه غير ابن أبي ذئب خلافاً لما زعمه أبو حاتم فقد نقل الذهبي في الميزان والحافظ أن حديثه هذا رواه أيضاً الهيثم بن جميل عن يزيد بن عياض عن مخلد فظهرت صحة الحديث منه ( سبل السلام للصنعاني ح3 ص177 ) انظر المادة (85) من مجلة الأحكام العدلية.


القواعد النورانية ص167/168 ط 1951 السنة المحمدية.
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